
  :   الرقم 

  م20/12/1990: التاريخ

  :الموافق 

  

  صدور القرار الوزاري : الموضوع 

  م1999لسنة ) 1034( رقم 

  بشأن تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية 

  م1990لسنة ) 8(للقانون المالي رقم 

  

/                                  الأخ                                     

  المحترم

  -بعد التحية ؛

  .م بشأن القانون المالي 1990لسنة ) 8(تطبيقا لأحكام القانون رقم 

م بتهديل بعض المواد اللائحة التنفيذيـة       1991لسنة  ) 5(و القانون رقم    

  .م 1990لسنة ) 8(للقانون المالي رقم 

م بإصدار اللائحـة    1991لسنة  ) 70(وعطفا على القرار الوزاري رقم      

  .م 1990لسنة ) 8( للقانون المالي رقم التنفيذية

صورة من القرار الـوزاري     (          ) نتشرف بأن نرفق لكم بهذا عدد       

م بشأن تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذيـة        1999لسنة  ) 1035(رقم  

م برجاء اشعار الأخوه المختـصين      1990لسنة  ) 8(للقانون المالي رقم    

م 2000نفيذها بكل دقة اعتبارا من يناير     لديكم بالالتزام بهذه التعديلات وت    

.  

  . ونشكركم سلفا على حسن تعاونكم لما فية سلامة تطبيق النظام المالي 

  

  ))وتقبلوا تحياتنا (( 

  

  وزير المالية / 



  /صورة مع التحية للأخ      

  /صورة مع التحية للأخ 

  م 1999لسنة ) 1034(قرار وزير المالية رقم 

  ــأن بشـــــــــــــــــــ

لـسنة  ) 8(تعديل بعض المواد اللائحة التنفيذية للقـانون المـالي رقـم            

  م19990

  

  -:وزيــــــر الماليــــــة 

  .بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية  -

م بـشأن تعـديل بعـض مـواد     1999لسنة  ) 8(وى القانون رقم     -

 م1990لسنو ) 8(القانون المالي رقم 

م بـشأن اصـدار   1991لسنة ) 70(م  وعلى قرار وزير المالية رق     -

 .م 1990لسنة ) 8(اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم 

م بشأن تعـديل    1991لسنة  ) 208(وعلى قرار وزير المالية رقم       -

لـسنة  ) 8(من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم       ) 327(المادة  

 .م1990

 .وبناء على عرض وكيل قطاع التنظيم وحسابات الحكومة  -

 .ولصالح العمل -

  

  قــــــــــــــــــــرار

تضاف التعاريف التالية الى التعاريف الواردة فـي المـادة           -) :1(المادة  

  - :الأولى من اللآئحة

  - :المحاسبة الحكومكية -

هي مجموعة الأحكام و القواعد والاجـراءات والأسـس المحاسـبية           

  .ساباتها الختامية المتبعة في اعداد وتنفبذ الموازنة العامة للدولة وح

  - :التصنيف الاقتصادي لحسابات الموازنة العامة للدولة -



هو ملخص لجميع البيانات و المعلومات المالية و المحاسبية ويمثل           -

نظاما لتسلسل الأرقام الهرمية للحسابات ومصمم بطريقة تتناسـب          

وطبيعة الأعمال و الانشطة الخاصة باعداد وتنفيذ الموازنة العامـة          

لة من جهة وتحقيق الأهداف و المتطلباتى الحالية و المستقبلية          للدو

 س.للموازنة العامة من جهة أخرى 

 - :حساب الحكومة العام -

هو الحساب الذي يظهر ايرادات ونفقات الدولة الفعلية ورصيده يمثـل           

الفائض أو العجز  في الموقف المالي للحكومة لتنفيذ الموازنة العامة           

  س . للدولة المعد عنها

 – الفصل   –الباب  ( الى  )  النوع   – البند   –الباب  (  تعدل عبارة    -) :2(المادة  

بنـود  – فصول   –الى أبواب   ) أنواع  – بنود   –أبواب  ( وعبارة  )  النوع   –البند  

  -:أينما وجدت في مواد اللائحة وبصفة خاصة في المواد التالية )  أنواع –

 )30- 31- 71 – 76 – 93- 95 – 98 – 143- 221- 229- 

232- 297(   

  -:يتم تعديل المواد التالية من اللائحة لتصبح كما يلي  -) :3(مادة 

 تقسم الموازنات العامة الى جـدولين رئيـسيين أحـدهما           -) :7(مادة   -1

 للايرادات والأخر للنفقات كما تقسم الى ثلاثة أجزاء 

  . الموازنة الجارية -:         الجزء الأول 

  . الموازنة الرأسمالية -:لثاني          الجزء ا

  . موازنة التمويل -:         الجزء الثالث 

 تعد الموازنة العامة للدولة على أساس التنظـيم الاداري          - :)25(مادة   -2

للاجهزة و الوحدات الأدارية و المجالس المحلية و التصنيف الأقتصادي          

بقرار مـن    و الوظيفي لأوجة نشاط الدولة ةتصدر هذه التقسيمات تعدل        

  .وزير المالية وتصدر الموازنة العامة للدولة بقانون 

 تبوب الموازنة العامة للدولة الى أبواب وفصول وبنـود          -) :27(مادة   -3

وأنواع وتصدر بقرار من وزير الماليـة يحـدد مـدلولاتها وطبيعتهـا             



ويجوز لاعتبارات يقرها مجلس النواب أن تدرج بالموازنة        , ومسمياتها  

 .ولة اعتمادات إجمالية دون التقيد بتقسيمات الموازنة العامة للد

 يتم بقرار من وزير المالية وبنـاء علـى طلـب الجهـة              -:)28(مادة   -4

المختصة اشاء الفصول والبنود والانواع التي لم تـذكر ضـمن نفقـات       

الموازنة مقابل وفر في سائر اعتمادات فصول وبنـود ونـواع البـاب             

               .المختص 

يل القسيمات الداخلية لابواب الايـرادات وانـشاء فـصول          كما يتم تعد  

وبنود وانواع جديدة بها بناء على طلـب الجهـة المختـصة وفقـاً              

  .لمقتضيات الاحوال بقرار من وزير المالية 

 يعتبر صدور قانون الموازنة العامة للدولة تفوضاً لكـل          -) :32(مادة   -5

حـدودة لهـا فـي      جهة في حدود اختصاصاتها  باستخدام اعتمادات الم       

السنة المالية شريطة الالتـزام     اول  الاغراض المخصصة من اجلها من      

واجــراءات  تعليمــات باحكام هذه اللائحة وما تصدره وزارة المالية من 

تتخد للموازنة بين تدقيق الايرادات وحدود النفقات ومـا يـصدر مـن             

شـيد  الوزراء او وزارة المالية من تعليمات في شلأن تنظيم وتر         جلس  م

ولا ,الاخرى التي تنظم الاتفاق من الموازنـة         النفقات والقوانين النافذة 

يجوز اصدار اذن بمصرف يتجاوز اعتمادات أي بند الا ادا كان في سائر             

البنود من الفصل نفسه وفر يسمح بذلك مع مراعـاة احكـام المـادتين              

من هذه اللائحة وذلك لمواجهة التزمات حتميـة ولاسـبيل          ) 36-37(

  .تجنبها ل

 على جميع وحدات الجهاز الاداري للدولة تخطيط الاتفـاق          -):34(مادة   -6

على مدار السنة  ولايجوز تجاوز النفقات المعتمدة في قـانون الموازنـة             

ويجوز في حالة الضرورة اجراء المناقلات في اطار الباب الواحد للموازنة           

  .العامة للدولة بقرار من وزير المالية 

لايجوز اجراء المناقلات بين جميع بنود الانواع كـل مـن            -) :35(مادة   -7

( مـن البـاب الاول      ) المرتبات والاجور ومافي حكمهـا      ( الفصل الاول   

النفقـات  ( وبين جميع البنود في فصول الباب الثـاني         ) النفقات الجارية   

الا بالتفاف مع وزير المالية او مـن يفوضـه          ) الراسمالية والاستثمارية   



 المدنية والاصلاح الاداري او من يفوضه او وزير التخطـيط           وزير الخدمة 

 .والتنمية او من يفوضه حسب الاحوال 

يجوز لرئيس الجهة عند الـضرورة ولمواجهـة التزمـات          -) :36(مادة   -8

( حتمية لا سبيل لتجنبها اجراء المناقلات بين البنود وانوع الفصل الثاني            

مـن  ) الـصيانة   ( صل الثالـث    وبين البنود وانواع الف   ) السلع والخدمات   

فيما عدا البنود والانواع المحظور النقـل       ) النفقات الجارية   ( الباب الاول   

منها والبنود والانواع المحظور النقل اليها الموضحة سواء فـي قـانون            

من مجلس الوزراء او وزير     , الربط او القرارات التي يصدر ب بها الشأن         

 .المالية حسب الاحوال 

 يقوم البنك المركزي بموافقاة وزارة المالية ببيان شـهري          -) :47(مادة   -9

عن الايرادات والنفقات الفعلية للموازنة العامة للدولة لكـل جهـة وفقـاً             

كما يقدم الى وزير المالية تحليلاً      , للتبويب الاقتصادي والوظيفي للموازنة     

الوضع المالي والنقد   مالياً كل ثلاثة اشهر عن تنفيذ الموازنة العامة وعن            

 .للدولة 

  -) :48( مادة  -10

   تشارك وزارة المالية مع وزارة التخطيط والتنمية في كل اتفاقية قـرض               -أ

وتقـوم  ) الداخلي والخـارجي    ( كما تتولى  ادارة الدين العام       , تبرمها الدولة   

بموافاة وزارة التخطيط والتنمية والبنك المركزي والجهات المختصة بـصورة          

  .النمستندات والضمانات من 

  يتولى البنك المركزي ابداء الراي حول كل اتفاقيـة قـرض تتـولى               -ب

اخطار من وزارة المالية يفـتح الحـسابات    جببموالدولة ابرمها ويقوم   

اللازمة لعملية تحصيل القروض وسداد اقساطها   وفوائـدها ولا يجـوز             

او أي مؤسسة مـن     للبنك المركزي تقديم ضمانة او كفالة على الحكومة         

  .المؤسسات العامة والمختلطة او غيرها الا نموافقة مجلس النواب 

  

 يقتضي صرف المحصل من الايرادات بدون وجه حق         -) :77(مادة   -11

بالاستبعاد من انواع ايرادات المختص في السنة الجارية بشرط ان يكـون            

لـوب  التحصيل قد تم في نفس السنة الجارية واذا كانـت الايـرادات المط            



 صرفها قد تم تحيصلها في السنة او سنوات سابقة على الـسنة الجاريـة             

فيتم الصرف خصماً على الاعتمادات المختصص للنفقات ايرادات مستردة         

  . عن سنوات سابقة

ويشترط للصرف في كتلتا الحالتين ان تكون المبلـغ المطلـوب صـرف             

ات وعـم سـابقة     مستحقاً قانوناً وان يتم التاكيد من سبق اضافية لليـراد         

وبعد موافقة وزارة المالية بناء على عرض الجهة طالبة الصرف          , صرفة  

  . افة للايرادات ورقم وتاريخ الصرفمع مراعاة التاشير برقم وتاريخ الاض

 على البنك المركزي الامتناع عن صـرف أي شـيك           -:) 135(مادة   -12

) في حكمها   المرتبات والاجور وما    ( خصماً على الاعتمادات الفصل الاول      

ما لم يرفق به شـيكات الاسـتقطاعات        ) النفقات الجارية   ( من البا الاول    

 – مساهمة الموظفين في معاشات التقاعد       – التقاعد   –الضرئب  ( القانونية  

  ) .أي اسيقطاعات اخرى 

 لا يجوز ان تتجاوز ما صـرفه الجهـات المختلفـة            -:) 136(مادة   -13

( الانواع في ما عـد البنـد الاول         من اعتمادات البنود و   ) 1/12(شهرياً  

المرتبـات  ( الفـصل الاول    ) البدلات  ( والبند الرابع   ) المرتبات الاساسية   

مساهمة الموظفين فـي معاشـات      ) 6(والانواع) والاجور وما في حكمها     

) 8(مساهمة الموظفين في الضمان والتأمينات الاجتماعية و        ) 7(التقاعد  

رحصة الحكومة فـي التامينـات      )9( و حصة الحكومة في معاشات التقاعد    

من البنـد   ) التامين الصحي   , اصابة عمل   , اقساط  التامين    ( الاجتماعية  

( مـن الفـصل الرابـع       ) التحويلات الى قطاع الاسر والافراد      ( السادس  

) النفقـات الجاريـة     ( من البـاب الاول     ) التحويلات والاعانات الجارية    

تفاق الشهري وذلك في حدود الـوفر       ويجوز في حالة الضرورة تجاوز الا     

الناجم عن الشهور السابقة بناء على طلب الجهة وموافقة وزارة الخدمـة          

 .المدنية والاصلاح والاداري ووزارة المالية 

 لا تصرف البدلات على اختلاف انواعها التـى         -  أ  -) :145( مادة   -14

 يخصم بها على البند 



من )  المرتبات والاجور ومافي حكمها      (بالفصل الاول   ) البدلات  (     الرابع  

الا طبقاً للقرارات المنظمـة لقواعـد واحكـام         ) النفقات الجارية   ) البا الاول   

 .الصرف وبعد صدور القرار المنشئ للبدل 

النفقـات  (  لا تصرف اية مرتبات خصماً عاى اعتمادات البـاب الثـاني             -ب

  الراسمالية 

ون مرتباتهم وجورهم خصماً على الفصل        والاستثمارية للعاملين الذين يتقاض   

  المرتبات  ( الاول 

  ) .النفقات الجارية ( من الباب الاول (   والاجور ومافي حكمها 

  تتبع في شأن تقسيم الحـسابات الختاميـة نفـس             -) :286( مادة   -15

ولا يجوز بـاي حالـة مـن        , الاسلوب المتبع في التقسيم الموازنات العامة       

 نفقات او ايرادات في غيـر الابـواب والفـصول والبنـود             الاحوال ان تدرج  

  .والانواع المخصصة لها 

  توضح في كشف الحساب الختامي اعتمادات التفقات         -) :295(مادة   -16

باباً باباً وفضلاً  فضلاً وبنداً بنداً واذا كان للبند اونع يبين اعتماد منها علـى                 

ما تم  صرفة من كل انواع والفـرق         كما يبين   , حده طبقاً لما ادرج بالموازنة      

  .بين الاعتمادات  والنصرف وفراً او تجاوزاً مع ذكر اسباب الفرق 

وتتخد الاعتمادت المدرجة في الموازنة اساس للبيان نع مراعـاة مـا ادخـل              

عليها من تعديل يرجع الى اعتمادات اضافية او منقولة صادرة مـن مجلـس              

  .بيان ورقم وتاريخ القانون الصادر بذلك النواب خلال السنة المالية ويراعي 

  توضح في كسف الحساب الختامي تقديرات الإيرادات         -):296( مادة   -17

باباً باباً وفضلاً فضلاً وبنداً بنداً وان كان للبند انواع يبين تقدير كل منها على               

كما يبين مجموع المحصل من كل نوع وكل بند         , حده طبقاً لماادرج بالموازنة     

وتذكر تفصيلاًت الاسباب التي    , فرق بين التقدير والمحصل زيادة او نقصاً        وال

  -:ادت الى نقص المحصل بأكملها يجب بيان 

  . المستحق منا في  السنة المالية المنتهية -1

  . المحصل منها في نفس السنة -2

 المتأخر تحصيلة والأسباب التي دعت إلى ذلك والإجراءات إلـى اتخـذت             -3

  .للتحصيل 



 مقدار المتاخر من السنوات السابقة والمحصل منه فـي الـسنة الماليـة              -4

المنتهية وتوضح نفس البيانات بالنسبة للايجارات والمبيعات من أي نوع كان           

  .باقي الايرادات التي لم تحصل فوراً

 يجب على جميـع الوحـدات والمرافـق والمكاتـب           -) :297( مادة   -18

ات ان ترفق بجداول الحساب الختـامي المرفقـاً         والفروع التابعة لها بالمحافظ   

  -:التالية 

 بيان بالاماكن التي تستأجرها الجهة موضح بـه ىاسـم مالـك العاقـار             -3

ومدته وقيمتـه   , والتاريخ التعاقد   , والغرض من الايجار    , ومكانة  , المؤخر  

وع الإيجار الشهري  والاتفاق الفعلي خلال السنة المالية بعد مطابقته على الن           

مـن  ) السلع والخدمات   ( ااول من البند السادس الايجارات من الفصل الثاني         

ومقدار الايجار المتاخر صـرفة او الايجـار        ) النفقات الجارية   ( الباب الاول   

  .المدفوع مقدماً ان وجد 

النفقـات الراسـمالية    (   بيان شامل بالنفقات الفعلية للبـاب الثـاني           - 17

وى المشاريع والفـصول والبنـود والانـواع لكـل          على مست ) والاستثمارية  

مشروع مبيناً به اعتماد موازنة السنة المالية واسباب الوفر او التجاوز فـي             

كل مشروع وكل نوع من الاتفاق وعلى نستوى كل مـن التمويـل المحلـي               

والخارجي ومطابقة الاتفاق على المبالغ المرتبط بها والدفاتر وكشف حـساب           

  ة الرابعةشهر ديسمبر والمد

  ). ديسمبر / اكتوبر  ( 

 بيان بالتحويلات والاعنات الى المؤسسات العامة غير المالية والماليـة           -21

  ).  اعانة العجز الجاري ( والمؤسسات الاخرى 

      

     

 


